
الودائــــع المحميــــة.. كيــــف بــــدأت الخطــــة
التركية؟ ولماذا انتهت؟

, أغسطس  | كتبه رقية تشليك

حلّقـت أسـهم البنـوك التركيـة عنـد أعلـى مسـتوياتها علـى الإطلاق خلال شهـر أغسـطس/آب الحـاليّ،
بعــدما رفعــت وكالــة “مــوديز” للتصــنيف الائتمــاني نظرتهــا للقطــاع المصرفي في البلاد، مــن ســلبية إلى
مسـتقرة، وعـوّض مـؤشر القطـاع المصرفي في بورصـة إسـطنبول (يتتبـع أسـهم البنـوك المدرجـة في تركيـا)

جميع خسائره، مرتفعًا لأعلى مستوى إغلاق.

كـان لهـذه الخطـوة مـا يبررهـا، عنـدما قـالت وكالـة “مـوديز” إن: “السـياسات النقديـة التركيـة الـتي تـم
تطبيقها بعد الانتخابات العامة – الرئاسية والتشريعية – في مايو/أيار الماضي، كانت إيجابية، وتنعكس
علــى أعمــال البنــوك، رغــم أن التضخــم المرتفــع واللــيرة الضعيفــة قــد يبطئــان النمــو الاقتصــادي مــن

.% في العام الماضي إلى .% في نهاية العام الحاليّ”.

يــر الماليــة والخزانــة الــتركي محمد شيمشــك، عــن قبــل ساعــات مــن إعلان تصــنيف “مــوديز”، كشــف وز
“تحول الموازنة العامة من العجز إلى تحقيق فائض في شهر يوليو/تموز الماضي، مع نمو الدخل القومي
بنسبة % خلال الشهر نفسه، ما أتاح للحكومة تسجيل فائض قدره . مليار ليرة، تعادل

. مليار دولار، مقارنة بعجز يناهز  مليار ليرة في الشهر السابق”.

https://www.noonpost.com/160932/
https://www.noonpost.com/160932/
https://www.youtube.com/watch?v=cQhdmeBoqFM


لكن منذ  أغسطس/آب الحاليّ، تراجع مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك، عقب القرار الجديد بإنهاء
آليـة الودائـع المحميـة، وهـي أداة معمـول بهـا منـذ نحـو  شهـرًا، لـدعم اللـيرة التركيـة، بـالتزامن مـع
مواصلة رفع أسعار الفائدة، ما تسبب في انخفاض قيمة الليرة بنسبة .% أمام الدولار وانخفاض

عائد السندات الحكومية التركية لأجل  سنوات!

الودائع المحمية
الودائع المحمية (KKM) آلية يُعمل بها منذ نهاية عام ، بهدف حماية العملة المحلية (الليرة)
مـن تقلبـات الأسـعار في أسـواق صرف العملات، عـبر تـوفير الحمايـة المصرفيـة مـن خلال البنـك المركـزي

التركي، للمودعين، وحصولهم على فائدة معلنة، مع فرق سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب.

تزايد الطلب على حسابات الليرة المؤمنة بسبب المحفزات المالية حينها خاصة
مع الفائدة الممنوحة

بـدأ مسـلسل تراجـع سـعر صرف اللـيرة التركيـة منـذ محاولـة الانقلاب الفاشلـة عـام ، ولمواجهـة
يز هذا التحدي وما يتبعه من انعكاسات سلبية، فكرت الحكومة في خطة الودائع المحمية بهدف تعز
الثقة في الليرة، عن طريق دفع جموع المدخرين لفتح حسابات بالعملة المحلية أو تحويل ودائعهم

بالدولار إلى الليرة.

تزايد الطلب بسبب المحفزات المالية، حينها، على حسابات الليرة المؤمنة، خاصة مع الفائدة الممنوحة،
ما أدى إلى ارتفاع إجمالي هذا النوع من الحسابات المصرفية، ووفق وكالة التنظيم والرقابة المصرفية
التركية “تجاوزت الودائع المؤمنة حاجز الـ تريليونات ليرة تركية” قبل أن تعادل الـ مليار دولار

أمريكي.

عـززت التطـورات المتلاحقـة، في بدايـة تطـبيق خطـة الودائـع المحميـة، إجمـالي الودائـع في النظـام المصرفي
التركي، إذ بلغت . تريليون ليرة، مع ارتفاع قيمة القروض التي قدمتها المصارف المحلية، وحينها
ير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي: “الودائع المحمية أثرت إيجابًا على الموازنة الاقتصادية قال وز

الكلية، ولعبت دورًا مهمًا في نمو الاقتصاد الوطني”.

شكلت عائدات الودائع المحمية عبئًا على الخزانة بشكل متزايد، بسبب فروق
سعر الصرف وتلبية حقوق الشركات والأفراد أصحاب هذا النوع من الودائع

ير الســابق إلى “النتــائج الإيجابيــة للنمــوذج الاقتصــادي القــائم علــى: الاســتثمار، الإنتــاج، ونبــه الــوز

https://www.youtube.com/watch?v=0-RK1a8rkYg


يادة معدلات النمو” بالتزامن مع التوظيف، التصدير، ،النمو، في التراجع النسبي لمعدلات التضخم، وز
تقديرات تقول إن قيمة الودائع المحمية، نحو ربع إجمالي الودائع المصرفية في تركيا.

تداعيات اقتصادية
كانت خطة الودائع المحمية التي لجأت إليها الجهات المعنية في تركيا جزءًا من سياسة حماية الليرة
وكبح ظاهرة “دولرة الاقتصاد”، لكن كانت لها تداعيات كالالتزام بفوائد سنوية (تتراوح من  إلى
%) وتعويض المدخرين إذا كان العائد أقل من المكاسب التي كان بإمكانهم تحقيقها بمجرد شراء

وبيع العملات الأجنبية، بدلاً منها.

كثر مــن معــدل الفائــدة علــى ــا لخطــة الودائــع المحميــة، فإنــه في حــال انخفــاض قيمــة اللــيرة بــأ طبقً
الوديعة، تدفع الخزانة العامة التركية الفرق للمجموعة الأولى، على أن يتكفل البنك المركزي بتعويض
المجموعة الثانية، بمعنى آخر، سداد البنوك فارق سعر صرف الدولار خلال مدة الوديعة، كل  أو  أو

 شهرًا.

كان  يونيو/حزيران الماضي، يومًا فاصلاً بين مرحلتين اقتصاديتين، خلال
الـ سنوات الماضية، بعدما كشف البنك المركزي التركي عن بدء التشديد النقدي

لكن كانت هناك إشكالية تتمثل في تغطية تكاليف (فوائد) الودائع المحمية، خاصة مع ارتفاع سعر
يــادة التكــاليف المســتحقة علــى الخزانــة العامــة، والتزام البنــك المركــزي صرف الــدولار أمــام اللــيرة، وز

https://www.youtube.com/watch?v=Uz86EJKmjP8


بتغطيــة الفجــوة، فــإذا كــان معــدل الفائــدة الســنوي للوديعــة %، فــإن وزارة الخزانــة تتحمــل نحــو
 مليار ليرة كـ”أعباء مالية”.

شكلـت عائـدات الودائـع المحميـة عبئًـا علـى الخزانـة بشكـل متزايـد، بسـبب فـروق سـعر الصرف وتلبيـة
حقـوق الشركـات والأفـراد أصـحاب هـذا النـوع مـن الودائـع، حيـث تـم رفـع مخصـصات موازنـة الإدارة
الحكومة من تريليون و مليار ليرة إلى . مليار ليرة، وتخصيص  مليار ليرة، منها لسداد

مستحقات المودعين.

تدخلات غير متوقعة
لم يكــن متوقعًــا قبــل انتخابــات مايو/أيــار أن يُقــدم البنــك المركــزي الــتركي علــى الســياسات الاقتصاديــة
الجديــدة الــتي طبقهــا بعــد الانتخابــات، لا ســيما رفــع معــدلات الفائــدة، كــون الرئيــس رجــب طيــب
أردوغـان وحكـومته كـانوا علـى قناعـة بـأن “خفـض سـعر الفائـدة سـيعالج معـدلات التضخـم المرتفعـة

وينشط الصادرات التركية وينهي الأزمة الاقتصادية”.

لكـن خلال خطـاب التنصـيب قـال أردوغـان: “المسـألة الأهـم في الأيـام المقبلـة تتمثـل في حـل مشكلات
يادة الأسعار الناجمة عن التضخم، وأن الحكومة ستسخر جميع إمكاناتها في الفترة المقبلة لنهضة ز

يز النمو. الاقتصاد وتأهيل مناطق الزلزال”، كون تركيا تحتاج إلى استثمارات أجنبية مباشرة لتعز

ير الخزانة والمالية محمد شيمشك “الأولوية للاستقرار المالي الكلي، وأن فور تشكيل الحكومة، حدد وز
الأهــداف الرئيســية: إرســاء الانضبــاط المــالي وضمــان اســتقرار الأســعار، لتحقيــق نمــو مرتفــع مســتدام،
وخفض التضخم على المدى المتوسط، لزيادة القدرة على التنبؤ في جميع المجالات وتسريع التحول

الهيكلي الذي سيقلل عجز الحساب الجاري”.

ير شيمشك أيضًا، انحيازه لـ”المسار القائم على أدوات السياسة التقليدية، كتحرير سعر لم يخف الوز
الصرف، وجعلــه مرنًــا، لمكافحــة التضخــم، واســتعادة ثقــة المســتثمرين الأجــانب، مــن خلال تسريــع
التحــــول الهيكلــــي، للحــــد مــــن عجــــز الحســــاب الجــــاري، في ظــــل التحــــديات العالميــــة والتــــوترات

الجيوسياسية”.

تحمل البنك المركزي التركي نحو  مليار دولار، خلال الشهرين الماضيين، فقط،
لتغطية تكاليف فروق سعر صرف الليرة

ـــ ســنوات ــا فــاصلاً كذلــك بين مــرحلتين اقتصــاديتين، خلال ال كــان  يونيــو/حزيران المــاضي، يومً
الماضية، بعدما كشف البنك المركزي التركي عن آفاق “سياساته النقدية” التي ستتبعها البلاد مستقبلاً،
عـبر بـدء التشديـد النقـدي مـن خلال رفـع أسـعار الفائـدة، بهـدف “سـد الفجـوة بين السـعر الأسـاسي

https://www.youtube.com/watch?v=1QszSqX1RGs


بالبنك، ومتوسط سعر الفائدة على الودائع”.

بــادر البنــك المركــزي، أولاً، برفــع أســعار الفائــدة بنســبة  نقطــة أســاس (رفعهــا بنســبة  نقطــة
ــا) ووعــد بمواصــلة ســياسة التشديــد النقــدي، حــتى يحــدث تحســن كــبير في توقعــات أســاس، لاحقً
يــادة التضخــم، بعــد ســنوات مــن ســياسة الفائــدة المنخفضــة الــتي اســتهدفت رفــع معــدلات النمــو وز

الاستثمارات.

شكلــت الخطــوات الجديــدة إنهــاءً لســياسة خفــض أســعار الفائــدة مــن  إلى .% الــتي أقرتهــا
يز النمو والاستثمار” بالتزامن مع دعم سعر الحكومة التركية خلال الـ سنوات الماضية، بهدف “تعز
صرف الليرة بعشرات المليارات من احتياطي تركيا من الدولارات، وسط اضطرابات اقتصادية إقليمية

ودولية، انعكست على ماليات جميع الدول.

تبسيط الاقتصاد
يعد إنهاء خطة الودائع المحمية جزءًا من عملية التبسيط الجديدة طبقًا لقرار لجنة السياسات المالية،
يـزًا للاسـتقرار المـالي، وتفعيـل آليـات السـوق بشكـل تـدريجي، ومـن ثـم تقـرر في يوليو/تمـوز المـاضي، وتعز
إنهاء إجراءات تحويل الودائع الأجنبية لودائع الليرة المؤمنة وتجديد الحسابات المؤمنة بنسبة معينة

التي يتبناها البنك المركزي التركي، بعد الانتخابات.

أعلــن البنــك المركــزي الــتركي تفاصــيل “إجــراءات تبســيط سياســته النقديــة” في  يوليو/تمــوز المــاضي،
ية بالليرة عند .%، انخفاضًا من %، مع استثناء محددًا “السقف الشهري لنمو القروض التجار
قـروض التصـدير والاسـتثمار والزراعـة والقـروض الموجهـة للمنطقـة المتـضررة مـن الزلـزال مـن إجـراءات

التشديد النقدي”.

تعهــد البنــك المركــزي أيضًــا باســتمرار عمليــة التبســيط، تــدريجيًا، مــع قــرارات أخــرى لــدعم التشديــد
يـة علـى السـحب النقـدي مـن بطاقـات الائتمـان النقـدي، فيمـا تـم رفـع الحـد الأقصى للفائـدة الشهر
وحسابات السحب على المكشوف إلى .%، للسيطرة على التضخم وتحقيق التوازن في الطلب

المحلي.

انحازت الحكومة لرفع سعر الفائدة، لأن حجم الاختلالات التي حصلت في
الاقتصاد التركي يستحيل أن يتم السير فيها دون إعادة التوازن للسياسة

النقدية

جاءت هذه الخطوات متوافقة مع أهداف البنك المركزي التركي لزيادة فاعلية آليات السوق، بعد رفع
أسـعار الفائـدة، وتـم خفـض معـدل صـيانة الأوراق الماليـة الـتي يتعين علـى البنـوك التركيـة تخصيصـها

https://www.youtube.com/watch?v=teWo0fcCu1M


لودائعها بالعملات الأجنبية من % إلى %، بحيث لا تقل ودائعها بالليرة عن % من إجمالي
الودائع.

وهــامش الصــيانة هــو الحــد الأدنى لمساهمــة العميــل في القيمــة السوقيــة للأوراق الماليــة في حســاب
التمويل على الهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء، بمعنى آخر هو الحد الأدنى من قيمة الأصول
ــل بالهــامش، بحســب التعريــف ــواجب المحافظــة عليهــا في حســاب التموي ــة) ال ــة ونقدي (أوراق مالي

الاقتصادي المبسط.

إشكاليات اقتصادية
وجـدت المجموعـة الاقتصاديـة الجديـدة في تركيـا نفسـها أمـام مشكلات هيكليـة وتحـديات عـدة ترتبـط
بالسياسات غير التقليدية التي تطبقها تركيا، منذ نحو  سنوات، مع صدمات خارجية مثل جائحة
كورونا وتداعياتها ونتائج الحرب الروسية الأوكرانية وزلزال  فبراير/شباط وخسائره التي تقدر بنحو

. مليار دولار.

يــة اقتصاديــة وتشريعيــة، حــتى تعــالج لم تتــأخر المؤســسات المعنيــة في تبــني تغيــيرات وإصلاحــات جوهر
الاختلالات الهيكلية السابقة، وتحقيق استقرار سعر صرف العملة المحلية (الليرة) ومواجهة تحديات
أخرى، لا سيما العمل على إيجاد موارد كافية لسداد الدين الخارجي وتمويل عجز الحساب الجاري

وتعويم الاقتصاد.

يــق الاقتصــادي الجديــد بعــد شكــل النهــوض بالاقتصــاد أحــد أهــم القضايــا الحيويــة الــتي تــواجه الفر
يادة الانتخابات العامة، خاصة الحد من التضخم وإعادة تعويم الليرة والاقتصاد التركي عمومًا، وز

يادة الصادرات. يز الإنتاج المحلي وز معدلات النمو وتوطين التكنولوجيا وتعز

كـــان نظـــام الوديعـــة المحميـــة بـــالليرة التركيـــة، علـــى رأس الملفـــات الأكـــثر حساســـية، أمـــام المجموعـــة
الاقتصاديـة الجديـدة في البلاد، خاصـة بعـدما تحمـل البنـك المركـزي الـتركي نحـو  مليـار دولار، خلال
الشهرين الماضيين، فقط، لتغطية تكاليف فروق سعر صرف الليرة، ومن ثم، أقدم البنك على إنهاء

حسابات الودائع المحمية.

يجي انتقال تدر
كخطـوة أولى للخـروج مـن سـياسات الوديعـة المحميـة، طلـب البنـك المركـزي الـتركي مـن البنـوك المحليـة
“عـدم قبـول ودائـع اللـيرة المحميـة والـتركيز علـى ودائـع اللـيرة العاديـة، لكـن سـتبقى الودائـع القديمـة
يــادة الودائــع بــالليرة التركيــة مــع مســتمرة حــتى تــاريخ الاســتحقاق، لكنهــا ســتجدد كوديعــة عاديــة، وز

https://www.youtube.com/watch?v=lW2T7HeJf-g
https://www.youtube.com/watch?v=yONPAM7PG3Q


تقليل الودائع المتمتعة بالحماية وتوجيه المستثمرين للودائع بالعملة المحلية”.

يرغب البنك المركزي (بحسب مصادر) في “إقدام البنوك على تحويل الودائع بالليرة المحمية إلى ودائع
عادية بالعملة المحلية، عبر إقناع الشركات والأفراد بالتخلي عن الودائع المحمية القديمة، بالتزامن مع
رفع نسب الاحتياطيات التي ينبغي على البنوك الاحتفاظ بها، عبر تحفيز الإقبال على الودائع العادية

بالليرة”.

وطلب البنك المركزي من البنوك “عدم تقديم مبالغ نقدية بحسب أسعار الصرف للودائع الجديدة،
وعدم دفع مثل هذه العلاوات مقدمًا”، بعدما كانت البنوك تعرض العلاوات للعملاء لجذب المزيد
من عمليات التحويل إلى برنامج الادخار بالليرة التركية، من خلال خطة “الودائع المحمية” قبل الحد

منها.

يــادة حجــم الاحتياطــات المطلوبــة لحمايــة الودائــع بالنقــد يــة لز ووجــه البنــك المركــزي المصــارف التجار
الأجنبي، حيث تجبر الإجراءات الجديدة البنوك التي تفشل في تحقيق أهداف التحويل المحددة إلى
يادة أسعار الفائدة على ودائع حسابات عادية بالليرة، على شراء سندات حكومية إضافية، ومن ثم ز

كثر جاذبية. الليرة، لتصبح أ

كبر للنمو عند ية إلى “إعطاء اهتمام أ ير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، البنوك التجار ودعا وز
منـــح قـــروض الشركـــات، كـــون تركيـــا تحتـــاج إلى خفـــض الإنفـــاق الاســـتهلاكي، بهـــدف إعـــادة التـــوازن

الاقتصادي، ووضع ملف دعم الصادرات على رأس الأولويات، على حساب القروض الاستهلاكية”.

يادة أسعار الفائدة من أجل إبطاء الطلب المحلي وترويض التضخم، وأن التشديد ير “ز ويدعم الوز



كـبر مـن خلال تغيـير أولويـات القـروض الجديـدة في القطـاع النقـدي سيسـتمر، لكنـه يحتـاج إلى دعـم أ
المصرفي”، ويتوقــع “نمــو الاقتصــاد المحلــي بنحــو .% هــذا العــام، مــع ســعي الجهــات المعنيــة لتــدبير

موارد خارجية بتكاليف معقولة”.

ويرى مختصون في السياسات النقدية أن رفع البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي للبنوك من العملات
الأجنبية بعد قرار إلغاء وديعة الليرة المحمية يقطع الطريق على أي هبوط محتمل في الليرة، حتى لا

يضطر البنك المركزي لتعويض الفجوة من رصيد الاحتياطي النقدي.

مبررات التحول
ـــاك خلاف بشـــأن التمســـك ـــان هن ـــا، خلال الشهـــور الأخـــيرة، ك ـــل التحـــول الاقتصـــادي في تركي قب
بالإستراتيجية الاقتصادية المطبقة (خفض أسعار الفائدة) أو التحول إلى سياسات تقليدية، عبر تحرير
كـــل ســـعر الصرف (يخضـــع لقـــوة العـــرض والطلـــب) وتخفيـــف التـــدخل في حمايـــة اللـــيرة، لوقـــف تآ

الاحتياطي النقدي.

وأوضح أنصار الرأي الثاني أن “انخفاض الليرة التركية أمام الدولار، سيكون نتيجة طبيعية للانتقال
النــاعم للســوق الحــرة، حــتى يعــود ســعر الصرف إلى قيمتــه الطبيعيــة وتتوقــف الخســائر الاحتياطيــة

للبنك المركزي، بعدها لن تكون هناك خسارة في الاحتياطيات، بل ستكون هناك حركة صعودية”.

قام أردوغان بجولة خليجية (السعودية والإمارات وقطر) ووقع صفقات تزيد
قيمتها على  مليار دولار، وسمح الإعلان عن هذه الاتفاقات بتحسن نسبي

لسعر صرف الليرة

المصـدرون، كـانوا أيضًـا، مـع خفـض قيمـة اللـيرة أمـام الـدولار، لأنـه “سـيعزز تنافسـية المنتجـات التركيـة،
المقوّمةً بأعلى من قيمتها، والأغلى نسبيًا من منتجات دول منافسة” على حد وصفهم، وأن “هذه
الخطوة لا يجب التعامل معها باعتبارها تدهورًا للعملة، بل خطوة إيجابية تدعم الصادرات وتعزز

القيمة المضافة للاقتصاد التركي”.

وتمثل الصادرات التركية أحد أهم القطاعات التي تساعد على جلب العملة الأجنبية، بالإضافة إلى
يادة الإنتاج، ومن ثم تعمل الحكومة دورها في تحسين الوضع المعيشي، وتوفير فرص عمل جديدة وز

التركية على تنمية هذا القطاع بشكل كبير ليحقق كل عام أرقامًا تتجاوز العام الذي يسبقه.

يــادة كيــدات أردوغــان، إذ قــال: “تســعى تركيــا لز ويظهــر الحــرص علــى قطــاع الصــادرات مــن واقــع تأ
صادراتهــا إلى  مليــار دولار خلال العــام الحــاليّ، وإلى  مليــار دولار العــام المقبــل، وأن تتجــاوز

 مليار دولار عام ” بحكم البنية التحتية القوية للقطاع، في نمو الصادرات.

https://www.youtube.com/watch?v=9PSPXxZcdtM


من هنا، انحازت الحكومة لرفع سعر الفائدة، لأن حجم الاختلالات التي حصلت في الاقتصاد التركي
يســتحيل أن يتــم الســير فيهــا بهــذه الطريقــة، مــن دون إعــادة التــوازن للســياسة النقديــة، وأن تعــاد

استقلالية المصرف المركزي، بعيدًا عن التأثير السياسي الذي تسبب بهروب الاستثمار الأجنبي.

مستقبل الليرة
يــق الجديــد قيــادة تحــول الســياسة النقديــة، لضمــان رفــع أســعار الفائــدة  نقطــة يواصــل الفر
أسـاس، سـواء عـبر التخلـي عـن الودائـع المحميـة، وخطـط أخـرى كـانت مطبقـة، ضمـن جهـود جديـدة
لكبح التضخم وتقليل العجز التجاري وتحسين المالية العامة للدولة، بعدما عانت البلاد من اتساع

فجوة الموازنة.

تبـدى ذلـك بعـد مضاعفـة الضرائـب المحصـلة علـى الوقـود ثلاث مـرات، ورفـع ضريبـة القيمـة المضافـة،
ير المالية التركي محمد شيمشك، بأن التضخم السنوي سيبدأ في الانخفاض، منذ كيدات من وز وسط تأ

منتصف عام ، في ظلّ التأثير الإيجابي لموقف السياسات النقدية الجديدة في تركيا.

كما تحاول الحكومة الحد من استيراد الطاقة (بترول وغاز طبيعي) كونها تثقل كاهل الميزانية وتسبب
عجزًا في الميزان التجاري، وتشمل المحاولات التوسع في الطاقة البديلة والمحلية (غاز البحر الأسود) لا

سيما أن تركيا تستورد، سنويًا، من  إلى  مليار دولار بالعملة الأجنبية.

لم تلجأ الحكومة إلى إجراءات مباشرة لفرض قيود على حيازة واستخدام
العملات الأجنبية، حتى لا تدفع الشركات أو الأفراد إلى سحب العملات

الأجنبية من النظام المالي أو تحويلها إلى الخا

يــؤدي تخفيــض ســعر الفائــدة إلى تقليــل معــدلات التضخــم، وينعكــس بشكــل إيجــابي علــى تخفيــض
تكلفة الاقتراض من البنوك، لصالح مشروعات تنموية وإنتاجية، تؤثر بشكل إيجابي على الصادرات،
فيمــا تعــزز المواســم الســياحية القويــة الاحتياطيــات، مجــددًا، علــى المــدى القصــير، مــع تــدفقات ماليــة

خارجية، خاصة من دول خليجية.

يتوقــع المركــزي أيضًــا علــى المــدى المتوســط، أن “يبلــغ تبــاطؤ التضخــم ذروتــه في الربــع الثــاني مــن العــام
المقبل” بالتزامن مع التواصل التدريجي لزيادة أسعار الفائدة، ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء الرئيس
 ير بنحو يارة لدول الخليج، استهدفت جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية قدرتها التقار التركي ز

مليار دولار، من الخليج.

وفي محاولة لإنعاش اقتصاد بلاده، قام أردوغان بجولة خليجية (السعودية والإمارات وقطر) ووقع
صفقات تزيد قيمتها على  مليار دولار، وسمح الإعلان عن هذه الاتفاقات بتحسن نسبي لسعر



صرف الليرة التركية أمام الدولار، لكنها لم تصل بعد لمرحلة الاستقرار المطلوب.

تفسر وكالة بلومبيرغ الأمريكية انخفاض الليرة باعتباره “علامة على أن المعدل يتم تحريره تدريجيًا”
في إشــارة إلى عــودة تركيــا إلى مســار قــائم علــى أدوات الســياسة التقليديــة المطبقــة، عالميًــا، لمكافحــة
التضخم والعمل على استعادة ثقة المستثمر الأجنبي في تركيا وستتم تلبية الحاجة إلى الموارد الأجنبية.

ير محمد شيمشــك، أنــه “لا خيــار أمــام تركيــا إلا العــودة إلى وعــن الهبــوط النســبي للــيرة التركيــة، يــرى الــوز
أسس عقلانية. إرساء الانضباط المالي وضمان استقرار الأسعار لتحقيق نمو مرتفع مستدام سيكون

من بين أهدافنا الرئيسية، إلى جانب خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المستوى المتوسط”.

صعوبات.. ولكن
يــق الاقتصــادي لأردوغــان، فــإن مهمــا كــانت صــعوبة الخيــارات الاقتصاديــة المرتقبــة الــتي تــواجه الفر
اللجــوء إليهــا لم يعــد رفاهيــة، ليــس فقــط لتصــحيح المســار، و”بنــاء اقتصــاد صــناعي مُــوجّه للاســتثمار
والتوظيف، مع إدارة مالية ذات سمعة عالمية” كما يتعهد أردوغان، لكن للإسراع بحماية الليرة من

كل، ووقف معدلات التضخم. التآ

تعي تركيا جيدًا، تداعيات ارتفاع تكلفة مقايضات التخلف عن سداد الديون المستحقة وانعكاسه على
قــدرة البلاد علــى الاســتمرار في خدمــة ديونهــا الخارجيــة، خاصــة علــى المــدى الطويــل، فقــد راجعــت
الحكومة إستراتيجيتها الاقتصادية المالية، في أجواء التضخم وتباطؤ الطلب العالمي، نتيجة الصراعات

الدولية المفتوحة.

لذلـك لم تلجـأ الحكومـة إلى إجـراءات مبـاشرة لفـرض قيـود علـى حيـازة واسـتخدام العملات الأجنبيـة،
،حتى لا تدفع الشركات أو الأفراد إلى سحب العملات الأجنبية من النظام المالي أو تحويلها إلى الخا

وهي تدابير متسقة لتهدئة الاقتصاد وتعزيز قطاعاته (خاصة السياحة والصادرات) وتحفيز النمو.

يبقى أن إنهاء حسابات الودائع المحمية واتباع سياسات اقتصادية تقليدية ورفع أسعار الفائدة، كانت
يـة، بعـد مراجعـة تلـك السـياسات ودراسـة حسابـات الربـح والخسـارة، خاصـة الـتي لا خطـوات ضرور

يمكن التنبؤ بها، وقطع الطريق على أي مخاطر، في ظل الأجواء العالمية المضطربة.
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